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-LE TRANSPORTEUR1 الناقل  

و هو كل شخص مكلف ʪهمة إيصال البضائع إلى المرسل إليه أو إلى ممثله الشرعي في الميناء 

المتفق عليه (1)، فالناقل إذن مسؤولاً عن البضائع المنقولة بواسطة الحاوية طيلة مدة النقل البحري(2) 

، ك̲ أن مسؤوليته لا تنحصر فقط بفترة النقل بل إلى غاية محل المرسل إليه و تبدأ مهمته ʪجرد أخذ 

البضاعة على عاتقه و تنتهي بتسليمها(3) للمرسل إليه أو ممثله القانو̹(4) 

-LE CAPITAINE DU NAVIRE2 ربان السفينة 

ʯثيل  تتمركز مهامه في  و  قانونا  المؤهل̼  يع̼ من ضمن الأشخاص  ربان  السفينة  قيادة  يتولى 

العادية  الاحتياجات  إطار  في  ذلك  و  الرئيسية  مؤسسته  دائرة  في  تقع  التي  الأماكن  خارج  المجهز 

للسفينة و الرحلة .

ك̲ يقع على عاتق هذا الأخ̺ ح̲ية مصالح ذوي الحق في الحمولة و التصرف في هذا الميدان و 

هذا طبقا لتعلي̲ت المجهز ، ك̲ يقوم بتمثيله أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه في̲ عدا 

الحالات التي يع̼ فيها المجهز ممثلا آخر عنه .

و على هذا الأساس فالربان مسؤولاً عن كل ما تم تحميله على مʰ السفينة من حاويات مع ما 

ة̺ من بضائع و إيصالها إلى المرسل إليه على أحسن وجه . تحتويه هذه الأخ

ثالثا : حلقة المتدخل̼ بعد عملية النقل البحري عن طريق الحاويات

تتكون هذه الحلقة من كل من وكيل السفينة و كذا الوكيل المعتمد لدى الج̲رك ناهيك عن 

مؤسسة الميناء و كذا المرسل إليه .

-AGENT CONSIGNATAIRE 1  وكيل السفينة 

قوقية ، الطبعة الأو ،  ل ا شورات ا د العر – محمد السيد الفقي ، قانون النقل ، م 19 - محمد فر  1
وت ، 2011 ، الصفحة . 08 . ب

ق بالصك الذي يصدره الناقل إ الشاحن عند  ت عقد النقل البحري عن طر ذا الصدد أنھ يث ش    - 20  2
ن . سند ال عقد النقل  سمية العقد  ذا جرى العرف المقارن ب ن ل سند ال عرف  سلم البضاعة منھ و 

ع المنقولة إ المرسل إليھ أو إ ممثلھ  سليم البضا م بموجبھ الناقل ب ي يل سليم تصرف قانو عد ال  - 21  3
ن .  ي مع إبداء قبولھ ما لم ينص ع خلاف ذلك  وثيقة ال القانو

ــع بإيصــال  ــد الناقــل بموجــب عقــد النقــل البحــري للبضا ــ انــھ يتع 22 - تنــص المــادة 738 مــن القانــون البحــري ع  4
. مولــة  ا أجــرة  المســماة  و  لــھ  افــأة  م بدفــع  الشــاحن  ــد  ع مــع  آخــر  مينــاء  ــ  إ مينــاء  مــن  البضاعــة 
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مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري
ي أحمـد(1) مـد

مقدمـة :

النقل البحري للبضائع يتم وفقا لشروط عقد النقل، والدي يتعهد فيه الناقل البحري بنقل عن 

طريق البحر بضاعة الشاحن لقاء أجر معلوم.

فالناقل هو من يلتزم بنقل البضاعة بحراً و في أغلب الأحيان يكون هو المجهز للسفينة التي تنقل 

عليها البضاعة.

إلى  شخص آخر يسمى  نفسه أو  إلى  يرسلها  قد  و  للنقل  بضاعة  يقدم  الذي  الشاحن، فهو  أما 

المرسل إليه.

فعلاقة النقل تنشأ عنها إلتزامات متقابلة لكل طرف في عقد النقل والسؤال الذي يطرح هنا و ما 

هي المسؤولية المترتبة عن الإخلال بهده الإلتزامات ؟ و كيف يكون الإعفاء من هده المسؤولية  وما 

هي نظرة قواعد هانبورغ في̲ يخص الإعفاء من المسؤولية ؟

التي   816 إلى    802 مواده من  الجزائري وخاصة في  البحري  القانون  إعت̲دنا على  فمن خلال 

تتطرق إلى المسؤولية و الإعفاء عن المسؤولية وʯديدها، سأحاول الرد على هذه التساؤلات.

فعقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانب̼ , حيث يترتب على الناقل البحري إلتزاما محدودا    

هو إيصال البضاعة سالمة إلى المرسل إليه وتسليمها إلي في الوقت المحدد ك̲ أتفق عليه وك̲ يحدد 

العرف.

فعند عدم تحقيق هده النقطة، كأن تصل البضاعة في وقت متأخر أو وصولها معينة، أو عدم 

وصولها بسبب الهلاك. فيعتبر الناقل مسؤولا و وجب عليه التعويض ومسؤوليته عن البضاعة تبقى 

قاʥة ما دامت البضاعة تحت حيازته، أي من يوم تسلمها ووضعها في السفينة إلى غاية تسليمها 
غلى المرسل إليه.(2)

ي بكر بلقايد – تلمسان -  قوق و العلوم السياسية جامعة أ لية ا 1 -  أستاذ مساعد – أ – 
شام فرعون، القانون البحري، مطبعة الكرم دمشق، سنة الطبع 1975 – 1976، صفحة 210. 2 د. 
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بع̼  أخد  الجزائري  قانونا، والمشرع  حالات محددة  إلا في  البحري  الناقل  ولا تسقط مسؤولية 

الاعتبار الحالات التي تقوم فيها مسؤولية الناقل البحري و الحالات التي يعفى فيها من المسؤولية 

ودلك بالرجوع إلى نص المادة 802 من القانون البحري الجزائري التي تنص على : « يعد الناقل البحري 

مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع مند تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه أو 

ممثله القانو̹ بإستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية «.

فاذا تثبت مسؤولية الناقل البحري فهو ملزم بالتعويض عن الأضرار الناتجة بسببه، لدلك يجب 

أن يثبت أن عدم التسديد يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

إذا هدا يدفع بنا إلى البحث عن  صور مسؤولية الناقل البحري و حالات إعفائه منها سواء كان 

ا̺ أحكام التعويض عن مسؤولية الناقل و الأحكام الإجرائية لمسؤولية  دلك لأسباب عامة أو خاص خ

الناقل البحري.

المطلب الأول : صور المسؤولية .

تقوم مسؤولية الناقل على الأركان الثلاثة التي تقوم عليها المسؤولية المدنية عامة وهي: الخطأ، 

الضرر والعلاقة السببية بينه̲.

فالناقل يبدل جهد للعناية التامة بالبضائع ما دامت تحت مسؤوليته. فالخطأ يكون ʪجرد هلاك 

التأخر عن  أي ظهور عيب بها أو  تلف البضاعة،  البضاعة، سواء كان هدا الهلاك كلي أو جزʨ، أو 

الوقت المحدد للتسليم.

والناقل البحري مسؤولاً عن خطئه الشخصي وعن تابعيه الدين يعملون تحت أوامره و منهم 

المقاول البحري أو البري ، وكذلك الربان الذي يرص البضاعة إذا أخطا في العمليات المعهودة 

إليه، وهدا ما دهب تاليه التشريعات اللائكية لكن على خلاف دلك نلاحظ أن التشريعات 

الأنجلوسكسونية إلى الفصل ب̼ نوع المسؤوليات المغلولة للناقل البحري فهناك مسؤولية عامة التي 

تتجه إلى الخطأ التقص̺ي الواجب إثباته(1) .

المشرع الجزائري أخد بالأخطاء التي تؤدي إلى هلاك البضاعة أو إتلافها أو وصولها متأخرة عن الوقت 

دار – نفس المرجع السابق – صفحة 250 ي الدو ا 1  - د. 
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و على هذا الأساس تنحصر مهمة مالك الحاويات(1) في الوضع تحت تصرف الشاحن حاويات قصد 

استع̲لها في عملية النقل البحري الدولي و هذا بناءا على طلبه و تحت مسؤوليته.  

-LE CHARGEUR 2 الشاحن 

 قد يكون الشاحن هو مالك البضاعة (2)نفسه و قد يكون ممثله الشرعي، و يلتزم هذا الأخ̺ 

بوضع البضائع تحت تصرف الناقل بهدف إيصالها للمشتري ، ك̲ يقع على عاتق الشاحن  تحرير 

وثيقة الشحن (3)و التي من دون شك تعد سند إثبات و دلالة على استلام الناقل للبضائع المدونة بالوثيقة 

بهدف نقلها عن طريق البحر ، ك̲ يعتبر سند لحيازة البضائع و كذا استلامها ، ك̲ يجوز للشاحن 

بيان تاريخ التحميل(4).  طلب أن تتضمن وثيقة الشحن عبارة مشحونة ناهيك عن اسم الحاوية و 

-3 منظم النقل وكيل النقل   

 LORGANISATEUR DU TRANSPORT

يتكفل هذا الأخ̺ باسمه و تحت ض̲نه و مسؤوليته بجميع العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية 

سواء تعلق الأمر بالنقل أو التام̼ أو التخزين أو التوزيع و جمركة البضائع لحساب المرسل أو المرسل 

إليه بالاستعانة إلى الصلاحيات المفوضة له من طرف الشاحن ، و على هذا الأساس فان تدخله قد 

يكون قبل و خلال و بعد عملية النقل البحري .

ك̲ يصطلح عليه بالمجمع ، المؤجر مع إمكانية أن يكون له دور مزدوج يجمع ب̼ صفة مالك 

الحاويات و منظم النقل ، عن طريق عرض خدمات النقل على الشاحن من جمركة للبضائع برسوم 

منخفضة و تحت مسؤوليته .

ثانيا : حلقة المتدخل̼ خلال عملية النقل البحري بواسطة الحاويات 

تضم هذه الحلقة في نطاقها كل من الناقل و ربان السفينة و على هذا الأساس سنتطرق إلى كل 

متدخل في الحلقة على حدى كالتالي :

سية  سمية « المشغل الرئ « أو ما يصط عليھ بالفر مركية تحت  ات  المادة ا او عرف مالك ا  - 1
L exploitant principale  ان مؤجر ة سواء  او ل مستعمل أو مستغل دائم ل ة  او ا ل عت مال إذ 

لة .  ون ذلك لمدة طو طة أن ي أو مالك شر
ع   سابھ  عقد نقل للبضا صيا أو باسمھ أو  م  ص طبي أو معنوي ي ل  و  2 - مالك البضاعة 

ات . او بواسطة ا
سية ب   ا بالفر CONNAISSEMENT 3 - أو ما يصط عل

زائري .  و ما نصت عليھ المواد 749- 751 من القانون البحري ا 4  - و 
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و  السالفة  الاتفاقية  المصادقة على  الرئاسية  المراسيم  نجد جملة من  الداخلي  المستوى  على  أما 

من ذلك نجد المرسوم رقم 01/78 السالف الذكر و كذا المرسوم الرئاسي (1)رقم 03/98  مع التنويه 

إلى أحكام القانون الجمر˔ و من ذلك ما نصت عليه المادة (2)180 منه، ʪا في ذلك التعلي̲ت(3) و 

المذكرات المتخذة من طرف مكتب التشريع و التنظيم إلى جانب الديوان(4).

المطلب الثا̹ : المتدخل̼ في عملية النقل البحري عن طريق الحاويات

إن الأصل أن أي عقد يضم ثلاثة أطراف على الأكʳ ، البائع و الوسيط و المشتري غ̺ أنه عندما 

يتعلق الأمر بعقد النقل البحري عن طريق الحاويات نجد كل من الشاحن و الناقل و المرسل إليه إلا 

أنه و نظرا لتطور التجارة الخارجية فقد اتسعت دائرة المتدخل̼. 

و على هذا الأساس و من أجل تحديد نطاق و مكان و زمان تدخل هؤلاء المتدخل̼ سنتطرق إلى 

كل متدخل على حدى و ذلك انطلاقا من مجال تدخلهم قبل التكفل بالبضائع من لدن الناقل.

 (أولا )، و خلال عملية النقل (ثانيا) ، و بعد تسليم البضائع (ثالث) .

أولا : حلقة المتدخل̼ قبل التكفل بالبضائع من لدن الناقل

:-LE PROPRIETAIRE 1 المالك

قد يكون لل̲لك صفة الناقل أو المجهز و قد يكون المالك صاحب وكالة خاصة لتأج̺ الحاويات 

و بالتالي فالمجهز(5) مسؤولا عن كل أع̲له و أع̲ل وكلائه في البر و البحر الذين يساعدونه في 

استغلال الحاوية .

ــ  مــة  الم المؤقــت  المتعلقــة بالقبــول  الاتفاقيــة  ــ  ع المصادقــة  المتضمــن   ، ــ 1998/01/12  المــؤرخ  رقــم 03/98  المرســوم   -   1
. الرســمية  ــدة  ر ا ــخ 1990/06/26،  بتار اســطنبول 

ــ حالتــھ تحــت نظــام القبــول  ــ أنــھ يقبــل خاصــة مــن أجــل إعــادة تصديــره ع ــي ع مر 2 - حيــث نصــت المــادة 180 مــن القانــون ا
ــات و الألــواح ..... او ــ .....ا المؤقــت مــا ي

ا :  3 - و ال نذكر م
ات . او ع با - المذكرة رقم 177/ م و ج / م ف 3/ ت ت المؤرخة  1978/03/22 المتعلقة بنقل البضا

ــات و الاســتفادة  او ــ 1995/02/15 ، المتعلقــة بنظــام القبــول المؤقــت ل - المذكــرة رقــم 21 / م ع ج / الديــوان / 120 المؤرخــة 
ســاب المفتــوح . مــن إجــراء ا

ــات و الاســتفادة  او ــ 1995/07/17 ، و المتعلقــة بالقبــول المؤقــت ل - التعليمــة رقــم 21 / م ع ج / الديــوان / 120 ، المؤرخــة 
ســاب المفتــوح . مــن إجــراء ا

4 - wwwdouane.gov. dz
ــ  ــا    - أو بنــاءا ع ــ اســمھ إمــا بصفتــھ مالك ــ أو معنــوي يقــوم باســتغلال ســفينة ع ص طبي ــ ل  ــ انــھ  ــز ع عــرف ا  - 5

ــ اســتعمال الســفينة .  ــق  صفــات أخــرى تخولــھ ا
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المتفق عليه إلا إذا أثبت هدا الأخ̺ أي الناقل أنه بدل العناية اللازمة و̬ يصدر عنه إه̲ل أو تقص̺.

الفرع الأول : مسؤولية هلاك البضائع .

المشرع الجزائري ̬ يفرق ب̼ الهلاك الكلي أو الجزʨ على عكس الشرقية حيث جاء في المادة 802 

السابقة الذكر من نفس القانون التي مفادها :

«يعد الناقل مسؤولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع مند تكلفه بها حتى تسليمها 

إلى المرسل إليه».

المادة جاءت عامة حول ذكر الخسائر و الأفراد، و̬ تحدد مقدار أو جسامة هده الأضرار.

ومع ذلك فقد جرى العرف على التسامح في النقص الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها وأثناء عملية 

الشحن و التفريغ وهو ما يسمى (بعجز الطريق)، كتبخر جزء من السوائل، وسقوط كمية من الحبوب، 

وقد جرى العرف على تقدير نسبة معينة لا يترتب من نقصانها أية مسؤولية على عاتق الناقل(1).

 ويجدر بالذكر هنا بأن البيانات المدرجة في وثيقة الشحن والتي تحدد كمية البضائع تعتبر وسيلة 

المرسل إليه و كذاك الناقل عن الكمية الحقيقية والتي لا يستطيع أي واحد في هده  إثبات في يد 

العلاقة الاحتجاج بعكسها الوثيقة الخالية من بيان كمية البضاعة فلا تعد إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة، 

فلذلك فإن على المرسل إليه أن يقدم على أن البضاعة التي سلمت إليه لا تتنافى والكمية المسلمة 
للناقل من قبل الشاحن ويتم الإثبات بجميع الطرق المفرزة في الأمور التجارية .(2)

الفرع الثا̹ :المسؤولية عن تلف البضاعة .

البضاعة المسلمة إلى الناقل البحري يجب أن تصل ك̲ سلمت إليه أي سليمة من كل عيب، فمثلا 

الأقمشة يجب أن تصل إلى المرسل إليه من دون ʯزيق، أو مواد غذائية فتصل ملونة، أو بضاعة تتمثل 

في زجاج فيصل هذا الأخ̺ مكسورا. وبالتالي يعتبر الناقل البحري مسؤولاً عن هذا التلف. والمشرع 

الجزائري في المادة 802 من نفس القانون تحدث عن الخسائر و الأضرار و بالتالي تدخل في دائرتها 

التلف أو العيب الذي يصيب البضاعة.

1  - د. ع البارودي – صفحة 175
شام فرعون – نفس المرجع السابق – صفحة 218. 2  - د. 
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التي  الشحن  وثيقة  كانت  إذا  الحالة وخصوصا  قاʥة في هذه  تكون  المسؤولية  الذكر  ك̲ سبق 

سلمها الشاحن خالية من كل نقص أي وثيقة نظيفة وذلك إثبات على أن البضاعة قد سلمت في حالة 

طبيعية، وهذا التلف أصابها أثناء فترة النقل.

الفرع الثالث :ا لمسؤولية عن وصول البضاعة متأخرة.

لا يقتصر التزام الناقل على أن يسلم البضاعة كاملة ولكن عليه أن يسلمها في الوقت الذي اتفق 

عليه في وثيقة الشحن، أن كان محددا فيها وإلا فأثناء المدة الزمنية التي يحددها العرف و العادات 

من خلال نوع البضاعة وطريق الرحلة.

وبالتالي فإن نطاق التزام الناقل البحري بالنقل لا يقتصر على مجرد تعب̺ مكان البضائع بحرا من 

ميناء الشحن إلى ميناء الوصول، وإ̷ا يجب نقلها في فترة معينة يسمح بتسليمها إلى المرسل إليه على 

نحو لا يغ̺ ʪصالحه.

ة̺ ذلك أن البضائع تكون معرضة تقلبات الأسعار فإذا  إن المدة إنجاز النقل البحري أهمية كب

صادف التسليم الفعلي للبضائع هبوطا في أسعارها لا شك في إصابة المرسل إليه بضرر نتيجة التأخ̺ 

في التسليم م̲ يوجب التعويض على الناقل البحري.

إضافة إلى أن هناك بضائع معرضة للتلف إذا ̬ يتم استهلاكها في مدة معينة و لذلك أقر النظام 

القانو̹ مسؤولية الناقل البحري عن تأخ̺ في تسليم البضائع.(1) 

المطلب الثا̹ : مسؤولية الناقل البحري .

تضمن القانون البحري الجزائري في المادة 802 منه السابقة الذكر في قولها :»يعد الناقل مسؤولاً 

صعن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع».

هذا الحكم ليس إلا تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية العقدية التي تجعل الناقل البحري ملتزم 

ʪقتضى العقد.

غ̺ أن المشرع بوضعه لصور المسؤولية ̬ يفسر ذكر المخاطر التي تواجه الناقل البحري فقد نص 

في المادة 803 من نفس القانون :انه يعفي الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة.... « ونص 

درا – نفس المرجع السابق – صفحة 219 ي الدو ا 1  - د. 
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و يبقى من الضروري أن يطبع على الحاوية كل من بيان هوية صاحبها أو مستغلها الرئيسي(1) و 

كذا رمز البلد و هو أمر جوازيʪ (2)ا في ذلك وزنها مع تبيان البلد الذي تم فيه اعت̲د الحاوية وفقا 

للمقاييس الدولية ، و كذا سنة الاعت̲د و مثالها أن يرمز للاعت̲د كالتالي :

2004 ، الجزائر  ك̲ هو مب̼ في  الصادرة عام  ʪ ، DZ /46 /04عنى شهادة اعت̲د رقم 46 ، 

المخطط أدناه(3) . 

MODELE n°1-PLAQUE D’AGREMENT.

Plaque métallique :
Longueur :200mm –Largeur :100mm .
AGREE POUR LE TRANSPORT
SOUS SCELLEMENT DOUANIER.
DZ/36/04.
N° DE FABRICATION
TYPE(*) ……..DU CONTENEUR......
(*) seulement en cas d’agrément par
type de construction

و نظرا لكون استع̲ل الحاويات أخذ بعدا دوليا و خرج عن النطاق الداخلي فقد تم الاتفاق دوليا 

على إرصاء قواعد مشتركة ترمي لتنسيق و تسهيل المعاملات التجارية البحرية عن طريق الحاويات 

جنيف  اتفاقية  نجد  ذلك  و من   ، الدولية  الاتفاقيات  من  الجهود ʪوجب جملة  تلك  ترجمت  و   ،

ة̺ التي حددت معاي̺ صنع الحاويات و كذا نظام  التي سجلت ضمن أهم  لعام 1972 هذه الأخ

الاتفاقيات الرامية TIR اعت̲دها و تصليحهاʪ ، (4)ا في ذلك اتفاقية إلى تسهيل و تبسيط و تنسيق 

التعامل بالحاويات ، ناهيك عن اتفاقية اسطنبول لعام (5)1990 

ــا  ــ التوصيــات المرتبطــة بالموضــوع و المعمــول  ــو منصــوص عليــھ  ة وفــق مــا  ــ يــة كب عــة أحــرف لاتي ل رمــز المالــك مــن أر شــ 1 - ي
U ــ ــرف الأخ ــون ا ــذا الصــدد ، مــع ضــرورة أن ي ــ 

ا ب . ة ال يرمز ل ا الشركة العامة   CGMU البحر و مثال
 ALGERIE - .   ــ ــس  ديــد للمواصفــات الدوليــة رقــم 6166 لمنظمــة التقي 2  - يبقــى رمــز البلــد جــوازي يتــم ايــراده وفــق النظــام ا

ــ :   التا ــون  زائــر ي ــا رمــز بــلاد أو دولــة ا ــن و مثال DZ حرف
3  - من انجاز الباحثة بالاعتماد ع نماذج عملية . 

زائــر بموجــب  ــا ا ــي و انضمــت إل مر ــ مســتوى مجلــس التعــاون ا ــخ 1972/12/02 ع ــذه الاتفاقيــة بتار 4  - تــم إصــدار 
ــدة الرســمية ، العــدد .04.  ر ــ 1978/01/21 ، ا المرســوم 01/78 المــؤرخ 

ات . او ق ا مركية للتبادل التجاري عن طر يل الإجراءات ا س ة نجد  ذه الأخ ا  ن المبادئ ال جاءت  5 - و من ب
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في ح̼ تم انعقاد ثالث اجت̲ع في «لاهاي» لطرح مشكل القطع المستعملة في     زوايا الحاوية  

/iso    . 1161 و التي لها طابع تحمل الثقل و حمل الحاوية و ذلك سنة 1965 ، بين̲ تم وضع قطع 

زوايا الحاوية من طرف لجنة

 ADHAC ة̺ في موسكو و الذي أنجز عنه الحاويات  ووضع  اللمسات الأخ

ذات 10،20 ،30 ،40 قدم(1) و كان ذلك سنة 1967 و تأسيسا على ذلك ستحاول الباحثة من خلال 

هذه الورقة تحديد الإطار القانو̹ للنقل البحري عن طريق الحاويات مع تبيان أهم المتدخل̼ في 

حلقة النقل البحري عموما حتى يتسنى بالنتيجة تحديد مسؤولية كل متدخل في عملية النقل عن 

طريق الحاويات 

و من ذلك نطرح الإشكال التالي :

في̲ يتجسد الإاطار القانو̹ لعملية النقل البحري عن طريق الحاويات و ما مدى مسؤولية كل 

متدخل حلقة النقل البحري عن طريق الحاويات ؟.

ولدراسة هذه الإشكالية، سيتم الاعت̲د على المحاور التالية :

المطلب الأول : الإطار القانو̹ لعملية النقل البحري عن طريق الحاويات 

تعرف الحاوية طبقا لنص المادة الأولى فقرة ج من الملحق الثالث لاتفاقية اسطنبول لعام 1990 

على أنها إحدى  أنواع معدات النقل ( سيارة رفع ، صهريج متحرك ، أو هيكل م̲ثل آخر مقفل جزئيا 

أو كليا ليشكل مقصورة معدة لاحتواء البضائع) ، مع ضرورة أن تكون مثبتة بشكل كاف و صالح 

ه̺ا من الشروط . للاستع̲ل المتكرر ...و غ

هذا و تنقسم الحاويات إلى نوع̼ يضم النوع الأول الحاويات الخاصة لاحتواء البضائع عموما و 

هي تلك الحاويات المخصصة للاستع̲ل العام مع ضرورة أن تكون مسطحة و ذات قوائم و بدون 

جدران جانبية و مفتوحة من السقف ، في ح̼ يتجسد النوع الثا̹ من الحاويات في الحاويات المبردة 

و كذا الحاويات المسخنة ʪا في ذلك حاويات الصهريج .

ساوي القدم حوا 0.0303 م .   - 1
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فيها على حالات الإعفاء العامة و الخاصة.

كذلك نص في المادة   804 من نفس القانون على بطلان شرط يتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية 
التي يتحملها ʪقتضى أحكام القواعد العامة أو التقن̼ البحري .(1)

الفرع الأول : حالات الإعفاء القانو̹ من المسؤولية : 

أحد  عن  ناشئ  البضاعة  أصاب  الذي  الضرر  أن  ثبت  إذا  المسؤولية  من  البحري  الناقل  يعفى 

الأسباب التي ذكرتها المادة 803 وهي :

حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المسمية أ- 

في المادة 604 أعلاه.

الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحري̼ الآخرون عن النقل.ب- 

الحريق إلا إذا مسببا من فعل أو خطأ الناقل.ج- 

أخطاء أو حوادث البحر أو المياه الأخرى الصالحة للملاحظة.د- 

 القوة القاهرةه- 

 الإضرابات و إغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل ، وإعاقته كليا أو جزئيا مه̲ كانت و- 

الأسباب.

 عيب خفي، وضعية خاصة، عيب ذاʲ للمصانع أو نقص البضاعة أثناء السفر.  ز- 

 أخطاء الشاحن ولا سي̲ إفرار أو تكييف أو تعليم البضائع.ح- 

 عيب خفي يظهر بالرغم من الاهت̲م الكافي.ط- 

 إنقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك.ي- 

الأفعال المسببة لحادث لا يتسبب فيها الناقل.ك- 

س- أي سبب آخر ̻كن أن يكون الناقل أو من ينوب عنه مسؤولاً عنه وذلك عندما يقدم الدليل 

بأن الخطأ أو الضرر ̬ يكن بسببه الشخصي أو بسبب مندوبيه و أنهم ̬ يساهموا في الخسارة أو 

الأضرار.

لقد صنف هذا القانون مجمل الحالات العامة للإعفاء.

الأسباب العامة :أ- 

1  د. مصطفى كمال طھ – نفس المرجع – الصفحة 265 
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ذكر بعض الأسباب الواردة في المادة 803.

من  -1 البحري  الناقل  لإعفاء  هي  و   803 المادة  من  ب  الفقرة  عليها  نصت  الملاحية :  الأخطاء 

الأخطاء الملاحية لأنه لا يتدخل فيها ولا قانون ملاحة السفينة و س̺ها لما للربان من سلطة واسعة في 

التصرف، الأخطاء الملاحية هي التي تقع في قيادة السفينة (كالقيام ʪناورة أدت الى اصطدام السفينة).

العيوب الخفية : الناقل ليس مسؤولا عن العيوب الخفية التي تحدث ضرر بالبضاعة وهذا ما  -2

ة̺ التعقدات بحيث يقدر على الناقل  جاءت به المادة 803 في الفقرة (ظ) مثلا : السفينة الحديثة كث

أن يحيط بجميع أجهزتها.

لا مسؤولية على الناقل اذا أثبت على أن ما أصاب  -3 خطأ الشاحن و عيب في البضاعة ذاتها : 

البضاعة من هلاك وتلف كان بخطأ من الشاحن نفسه كعيب في تغليفها أو حزمها أو عدم الكشف 

عن طبيعتها الخاصة و هذا ما جاء في الفقرة (ز) من المادة 803.

كذلك العيب الذاʲ للبضاعة بالبضاعة التي تتلف بسرعة مع علم الشاحن بها وهذا ما جاء في 

المادة 803 فقرة (ز).

كن توقعه ولا ̻كن دفعه وليس للناقل دخل فيه، يجعل التزام  -4 القوة القاهرة : وهي حادث لا̻ 

النقل مستحيلاً و أمثلتها هيجان البحر و العواصف الشديدة(1).

إنقاد الأرواح أو الأموال : تنفى مسؤولية الناقل إذا أثبت أن الضرر نشأ عن قيامه بالتزام قانو̹  -5

مفروض، ك̲ إذا تأخر الربان لإنقاذ أرواح بشرية أو لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق و هذا ما لمحت 

إليه الفقرة (ي) من المادة 803.هذه بعض حالات الإعفاء الخاصة التي أشارة إليها المادة 803 من 

القانون البحري الجزائري حيث أن مسؤولية الناقل البحري تسقط ʪجرد توفر إحدى هذه الأسباب.

أسباب الإعفاء الخاصة :

رأينا أن الناقل البحري يستطيع دفع مسؤوليته بوجه عام بإثبات التسبب الأجنبي إذ كان قانون 

الشحن تضمنت أحكاما  النقل، لكن شروط سند  الواجب التطبيق على عقد  الجزائري هو  البحري 

خاصة ببعض الحالات كنقل الحيوانات و عدم ذكر بعض النباتات من طرف الشاحن.

1  - د. ع البارودي – نفس المرجع السابق – صفحة 179
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مسؤولية المتدخلين في عملية النقل البحري بواسطة الحاويات
مجـدوب نـوال(1)

مقدمـة :

 يعد النقل وسيلة لتلاقي الشعوب و الأمم إذ لا ̻كن لأي دولة مه̲ أوتيت من الʳوات و أدوات 

التطور أن تعزل نفسها عن المجموعة الدولية .

هذا و يحتل النقل البحري مكانة الصدارة ب̼ أنواع النقل الأخرى و لا أدل على ذلك من إيراده 

في ديباجة مشروع الاتفاقية التي أعدتها لجنة التجارة الدولية التي تحولت إلى اتفاقية الأمم المتحدة 

للنقل البحري للبضائع(2).

ة̺ التي  هذا و قد تطورت عمليات النقل ʪا يرافقها من شحن و تفريغ ، و بخاصة الطفرة الكب

بات مع استخدام الحاويات للنقل البحري ، فقد تطور بناء السفن لمواجهة هذا النوع من الحمولة 

المعبأة في الحاويات ، بحيث أم خطوط الملاحة البحرية بأكملها أخذا تعتمد النقل بالحاويات نظرا 

للايجابيات التي تحملها هذه الوسيلة في طياتها أين تكون البضاعة في مأمن و هي بداخلها من أي 

تلف(3) أو ضرر .

فقد ظهرت الحاوية كوسيلة للنقل البحري قبل الحرب العالمية الثانية و قد عرفت عدة تطورات 

بفعل مجهزين اثن̼ للشحن و هUs Sealand̲  و Maston كالتالي  :   

 MALCOLM MC فقد تم أول اختراع الحاوية من طرف رئيس وكالة الملاحة الأولى و المسمى

المتحدة  الولايات  من طرف  للحاويات  عالمية  مقاييس  تم وضع  1930 في ح̼  سنة  ذلك    LEAN

الأمريكية سنة 1957، بين̲ تم اختراع أول سفينة لنقل الحاويات و المس̲ة KORINGA  في ح̼ تم 

وضع مقاييس عالمية للحاويات من طرف المنظمة العالمية للتقييس و ذلك من طرف  « iso «  اللجنة 

. iso/ 104 التابعة لهيئة الأمم المتحدة و التي نتج عنها

ي بكر بلقايد – تلمسان-    قوق و العلوم السياسية بجامعة أ لية ا 1 - أستاذة متعاقدة بقسم العلوم السياسية ب
2 - لطيف جبركوما̹ ، مسؤولية الناقل البحري ، دار الثقافة ، الأردن ، 2001 ، الصفحة . 05.   

ء مما يؤثر ع قيمتھ بحسب الاستعمال المعد الذي أعد لھ .  ل عطب  مادة ال عرف التلف ع أنھ   -  3
ــس،  ــزء الأول ، دار الق ــ ، ا و ــ القانــون البحــري ال ــي ، الوســيط  يــم م ــذا الصــدد ، أنظــر ، إبرا ــ  ــد مــن التفاصيــل  لمز

ــت ، 1995 ، ص.205 و ال
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والقانون البحري الجزائري تطرق إلى بعض الأسباب و أخرجها من نطاق السبب الأجنبي و من 

خلال شروط سند الشحن و القانون البحري ̻كن استخلاص الأسباب الخاصة التي ̻كن من خلالها 

الناقل البحري دفع مسؤوليته.

- المسؤولية النسبية :

تعرض لها القانون البحري الجزائري في المادة 804 منه و التي تعدت عن مسؤولية الناقل بخطئه 

وخطأ مندوبيه و عدم مسؤوليته عن الأخطاء الأخرى :»في حالة تلاقي خطأ الناقل  أو مندوبيه مع 

نسبيا عن خطئه أو خطأ  سبب آخر مساعد على الخسائر و الأضرار للبضائع يكون الناقل مسؤولاً 

مندوبيه و الذي ساعد على هذه الأخطاء أو الأضرار، ويجب على الناقل أن يثبت بأنه غ̺ مسؤولاً 

عن بقية الخسائر و الأضرار».

ذكر بيانات غ̺ صحيحة من طرف الشاحن :

كان  إذا  ما  حالة  المسؤولية في  من  البحري  الناقل  أعفى  البحري  القانون  في  الجزائري  المشرع   

الشاحن قد ذكر بيانات غ̺ صحيحة و هذا ما جاء في المادة 805 من نفس القانون.

« إذا ̬ يصرح الشاحن بنوع و قيمة البضائع قبل نقلها و ̬ يذكر هذا التصريح في وثيقة الشحن 

أو وثيقة أخرى، فلا يعد الناقل مسؤولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع  أو التي تتعلق 

و  الدولية  الاتفاقيات  ʪوجب  الغرض  لهذا  الموضوعة  للقواعد  وفقا  المحسوبة  المبالغ  يزيد  ʪا  بها 

المصادقة عليها من قبل الجزاء».

سند الشحن في شرطه 23 تحدث عن إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في حالة نقل مواد ذكرت 

على سبيل الحصر و هي الذهب، الفضة، المعادن القيمة، تحفة فنية، أشياء ذات قيمة، مجوهرات. 

و̬ تحدد قيمتها الحقيقية لأن هذا النوع من المواد له شروط خاصة في عملية الرص و الشحن لدى 

تسقط مسؤولية الناقل لعدم علمه بالقيمة الحقيقية لهذه المواد.

التصريح الكاذب للشاحن :

نصت عليه المادة 810 من نفس القانون بقولها :»لا يعد الناقل مسؤولاً عن الخسائر أو الضرر 

المسبب للبضائع أو ما يتبعها اذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة 

الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل».
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منها في  لبعض  تعرضنا  ة̺ مختلفة وقد  كث تتضمن شروط  الشحن  أن مستندات  بالذكر  ويجدر 

التزامات الناقل البحري كتجهيز الوزن أو المقدار، وأخرى ̬ نتعرض لها كالسند الرابع من سند الشحن 

ميناء التسليم بصفة  اسم  المسؤولية في حالة عدم وضع  البحري معفى من  الناقل  الذي مفاده أن 

مقروءة على كل طرد. كذلك شرط الإه̲ل و شرط يعفي الناقل ʪقتضاه الناقل نفسه من المسؤولية 
عن الأخطاء الملاحية (أو التجارية) من التابع̼ البحري̼ (أو البري̼) أو ه̲ معا إذا شاء .(1)

نقل البضاعة على سطح السفينة :

يفرض أن شحن البضاعة على سطح السفينة عمل مشروع من جانب الناقل فإذا ̬ يكن يجوز له 

شحن البضائع بهذه الكيفية فانه يسأل عن جميع الأضرار التي تلحق بالبضائع من هلاك و تلف ولا 

يستطيع الدفع بالمسؤولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي.و إستثناء ̻كن عدم مسألة الناقل البحري 

عن الضرر الذي ينتج عن نقل البضائع على السطح متى تم مراعاة أحكام الاتفاقية في هذا الصدد 

أي أن التحميل وقع بالاتفاق مع الشاحن و هذا ما جاء في نص المادة 774 الفقرة الثانية.وهنا يكفي 

للشاحن أن يثبت أن الناقل قد خالف الاتفاق المبرم بينه̲ وهو عدم تحميلها على السطح ل˕ يصبح 

هذا الأخ̺ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق به بدون أن يكون للناقل دفع هذه المسؤولية.

نقل الحيوانات الحية :

القانون الجزائري̬  يتعرض إلى هذا السبب لكن من خلال شروط سند الشحن نقرر عدم مسؤولية 

الناقل البحري في حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر، وهذا ما جاء في الشرط 

21 منه حيث : «تطبيقا لل̲دة 30 من قانون 18 جوان 1966 الناقل وقائد السفينة لا يتعرضون لأية 

مسؤولية لعملية نقل الحيوانات الحية و لا يسألون عن الأمراض أو الحوادث و لا عن مقتل إحداها 

أثناء الرحلة و مه̲ كانت الأسباب و ليسوا ملزم̼ بإعطائها لا الماء و لا الغداء و لا شيء اخر إلا في 

حدود المعقول .

عدم مسؤولية الناقل البحري تكون ناتجة عن المخاطر الخاصة بهدا النوع من النقل و المثال على 

دلك إصابة الحيوانات بدوار البحر أدى إلى تقيئها أو مرضها أو فقد الأنثى لجن̼ كانت تحمله و كدلك 

إصابتها بالدعر نتيجة حادث لا بد للناقل فيه أدى على إلحاق الضرر بها ,و يترتب على تقرير عدم 

المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالحيوانات الحية و التي ترجع إلى المخاطر الخاصة بهدا النوع من 

1 - الدكتور ع البارودي – نفس المرجع السابق – صفحة 180. 
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المعدل و المتمم بالقانون 98-05 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1419 الموافق ل 25 يونيو سنة 1998.

قانون 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق ل21 أبريل 1990 يتعلق بتنظيم علاقات العمل.- 

و -  المدنية  الاجراءات  قانون  المتضمن   2008 فبراير   25 ل  الموافق1429  صفر   18 المؤرخ في   09-08 القانون 

الإدارية.

للنظام -  المحدد   2005 مارس   26 ل  الموافق   1426 عام  15 صفر  المؤرخ في   102-05 رقم  التنفيذي  المرسوم 

النوعي لعلاقات عمل المستخدم̼ الملاح̼ لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري.

المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثا̹ عام 1436 الموافق ل 08 فبراير 2015 المحدد للعناصر - 

المكونة للأجر الوطني الأد̸ المضمون. 
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ك̲ يفرض القانون مبدأ عدم جواز الحجز على الأجر إلا في حدود ضيقة و حدد نسبا معينة لا 

̻كن تجاوزها، و ألا يكون ذلك إلا ʪوجب سند تنفيذي.

و قيد البحار ʪبدأ عدم جواز التنازل على الأجر إلا بعض الحالات الناذرة.

  قاʥـة المراجـع:

أولا: الكتب:

أحمية سلي̲ن، التنظيم القانو̹ لعلاقات العمل في التشريع الجزائري  (علاقة العمل الفردية)، الجزء الثا̹، - 

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2002.

 إ̻ان الجميل عقد العمل البحري وفقا للتشريع الوطني و الاتفاقيات الدولية، طبعة أولى، المكتب الجامعي - 

الحديث،مصر،2014.

بش̺ هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل – علاقات العمل الفردية و الج̲عية- طبعة أولى ، دار ريحانة للنشر - 

و التوزيع، الجزائر،2002.

جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1997.- 

صلاح على حسن، ح̲ية الحقوق العالية، دور تفتيش العمل و أثره في تحس̼ ظروف العمل، دار الجامعة - 

الجديدة للنشر، مصر،2013.

عبد القادر حسن العط̺، باسم محمد ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، طبعة أولى، دار الثقافة - 

للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.

ك̲ل حمدي، عقد العمل البحري، الطبعة الثانية، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، 2002.- 

ك̲ل حمدي، أشخاص الملاحة البحرية و المرشد و مجهز القطر في قانون التجارة البحرية رقم 08 لسنة 1990، - 

منشأة المعارف، الاسكندرية، 1993.

مصطفى قويدري، عقد العمل ب̼ النظرية والم̲رسة، طبعة ثانية، دار هومة للنشر، الجزائر، 2011.- 

هشام فرعون ، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، 1986-1985.- 

وهيب الأسبر، القانون البحري( السفينة، أشخاصها، عقد النقل البحري) ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، - 

 .2008

ثانيا: النصوص القانونية:

البحري -  القانون  المتضمن  1976 و  أكتوبر سنة   23 الموافق ل   1396 29 شوال  المؤرخ في   80-76 الأمر رقم 
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النقل أنه لا يلتزم على الناقل إثبات السبب الأجنبي لدفع مسؤوليته و إ̷ا يكفي إقامة الدليل على 

ترتيب الضرر نتيجة تلك المخاطر الخاصة(1). 

الفرع الثا̹ : بطلان الإعفاء من المسؤولية.

و  الجزائري  البحري  القانون  الأولى في ظل  إليه في حالت̼  المسؤولية يتعرض  الإعفاء من  بطلان 

الثانية في ظل قواعد هبورج باعتبارها الأكʳ شدت في معاملة الناقل البحري و خصوصا في̲ يتعلق 

ʪسؤولية هذا الأخ̺.

نطاق البطلان في القانون البحري الجزائري :أ- 

تنص المادة 811 من هذا القانون :

«يعد باطلا و عدم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو الغ̺ المباشر ما يلي :

إبعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل و الناجمة عن المواد 770 (عدم صلاحية السفينة)، - 

773 (رص البضائع)، 780(عدم العناية حتى إنزال البضائع)، 802، 803، 804 من هذا القانون 

(القانون البحري الجزائري).

المسؤولية ʪبلغ نقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 805 ما عدى في حالة ما إذا في المادة 808.- 

منح الناقل الاستفادة من التأم̼ على البضائع :- 

ويقرر من هذا النص مبدأ بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية في سندات الشحن بطلانا مطلقا 

في اشتراط عدم  يفرطون  كانوا  الذين  الناقل̼  الشاحن من تعسف  أراد المشرع بذلك ح̲ية  قد  و 

من  الإعفاء  شروط  (بطلان  البطلان  مبدأ  ويعتبر  البضائع،  تصيب  التي  الأضرار  عن  مسؤوليتهم 

المسؤولية) المقابل العادل الذي يقرر لمصلحة الشاحن̼ نظ̺ إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في 
بعض الحالات من جهة و تحديد مسؤوليته عند قيامها من جهة أخرى .(2)

 نطاق البطلان في قواعد هامبورغ :ب- 

كانت  وإن  البحري،  الناقل  تنظيم مسؤولية  هامبرغ لا تقتصر على  قواعد  أن  إلى  الإشارة  يجب 

ʯثل محور أحكامها. وتتضمن قواعد هامبورغ أحكاما خاصة ʪسؤولية الشاحن قبل الناقل البحري و 

دار – نفس المرجع السابق – ص 278 ي الدو ا 1  - د. 
2 - د.  مصطفى كمال طھ – نفس المرجع السابق – صفحة 278
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خاصة في حالة الشحن. ك̲ تتضمن أحكام تفصيلها لسندات الشحن.

قواعد هام بزغ تبطل جميع شروط الاتفاقيات المخالفة لإحكامها م̲ يطبع عليها طابع القواعد 

الآمرة في ذلك تنص المادة 23 الفقرة الأولى على أن كل شرط يرد في عقد النقل البحري أو في سندات 

الشحن أو في أي وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري يكون مخالفا بشكل مباشر أو غ̺ مباشر 

لأحكام هذه الاتفاقية و يعتبر باطلا و لاغيا.لا تستثني قواعد هامبرغ من البطلان طبقا لما تقتضيه 

التزامه ع̲ تقضي به  يزيد الناقل البحري مسؤوليته و  الاتفاق على أن  فقرة ثانية سوى   23 المادة 

أحكام الاتفاقية.

قواعد هامبرغ لا تتضمن أد̸ حكم خاص بالنقل البحري الذي يتم في ظروف استثنائية و بالتالي 

فهي لا تجيز بأي حال من الأحوال الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية الواردة فيها 

المطلب الثـالث : طـرق تحديد مسؤولية الناقل البحري.

الفرع الأول : التـعويض القانو̹.

أ – المبدأ : 

يتضح م̲ سبق أن الناقل البحري لا يستطيع التنصل من مسؤوليته إدا لحق بالبضاعة هلاك أو 

عيب، إلا أن في المقابل، المشرع ̬ يجعل مسؤوليته شاملة لجميع الأضرار التي تلحق مالكيها لأنه قد 

يعرضه إلى ضرر مادي ، وإ̷ا قصرها على مبلغ حددته إتفاقية بروكسل ʪائة جنيه إسترليني دهب 

عن كل طرد أو وحدة. و القانون البحري الجزائري حدده بـ: 10000 وحدة حسابية عن كل طرد أو 

وحدة شحن أو 30 وحدة عن كل كيلوغرام وهذا في المادة 805 و التي مفادها : « ... فلا يعد الناقل 

مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع     أو التي تتعلق بها ʪبلغ يزيد عن 10000 

كيلوغرام يصاب  وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحم أخرى أو 30 وحدة حسابية عن كل 

بخسائر   أو أضرار من الوزن الإج̲لي للبضاعة للحد الأد̸ المطبق وʪقدار يعادل مرت̼  ونصف 

المتفق عليه أو في  تسلم في الوقت  البضاعة المتـأخرة التي ̬  المستحقة الدفع عن  من أجرة النقل 

الوقت المعقول المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع ولكن لا تزيد عن مجموع أجر النقل 

المستحقة ʪوجب عقد النقل البحري «.

يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هدا الأمر، وحدة حساب متشكلة من خمسة وست̼ ميلغرام 
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و بالتالي إذا وجد هناك بند في عقد العمل البحري يقضي بالتنازل عن الأجر يعد باطلا و عديم 

الأثر بقوة القانون و تطبق أحكام قانون العمل بهذا الشأن, إذ أن الأصل دفع الأجر بصفة دورية و 

منتظمة و هذا ما تقتضيه الصفة المعيشية له، فلا بد من الابتعاد عن كل العوامل و الظروف التي 

من شأنها تعريض الأجر للضياع و الإنفاق في الوجوه غ̺ المشروعة و غ̺ الضرورية.

 ʨغ̺ أن مبدأ عدم جواز التنازل عن الأجر قد ترد عليه بعض الاستثناءات التي تسمح باقتطاع جز

للأجر و حتى دفعه على مراحل، مثل تلك الحالات التي ̻نح فيها للعامل تسبيقات على الأجر ، ك̲ 

يجوز إجراء مقاصة على الأجر و هذا عند وجود دون على العامل لصاحب العمل.

الاعتبارات  على  يؤثر  لا  حتى  جدا،  نطاق  في  الاستثناء وحصره  في  التوسع  عدم  من  بد  لا  لكن 

المعيشية للأجر، كونه المصدر الوحيد لإعالته هو وأسرته. 

خاتـمة:

يتب̼ لنا من خلال ما سبق أن القانون أحاط أجر البحار بح̲ية قانونية متميزة، من خلال تقرير 

مجموعة من القواعد و المبادئ.

إذ نجد القانون قرر قاعدة الدفع النقدي للأجر ، التي تقضي بإلزامية تقدير الأجر بعبارات نقدية 

محضــة و دفعه بوسائل نقدي، وعليه فعند مخالفة هذه القاعدة يؤدي إلى بطلان آثارها حتى ولو 

كانت برضى العامل. 

ك̲ أن القانون قرر قاعدة الدفع في الزمان والمكان المعين̼ في العقد أو الذي يقضي به̲ العرف و 

هذا راجع للصفة المعيشية للأجر، كون هذا الأخ̺ هو سبيل لسد الحاجات الضرورية للبحار وأسرته.

ه̺ كأصل عام  لكن يجوز الوفاء لشخص  ك̲ أن القانون وضع قاعدة الدفع لشخص البحار دون غ

آخر يعينه هو و يطلب من رب العمل أداء أجره له كليا أو جزئيا و هذا راجع لاعتبارات إنسانية 

متعلقة بوفائه للاحتياجات الإجت̲عية و المعيشية لأسرته.

و حتى يضمن البحار استيفاء أجره، منحه القانون مبدأ امتياز الأجر عن بقية الديون و هذا داʥا 

راجع للصفة المعيشية له.
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يساوي أو يقل عن -  المضمون و  الوطني الأد̸  الأجر  الصافي يفوق قيمة  إذا كان المرتب   15%

ضعف قيمته.

20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأد̸ المضمون و يساوي أو يقل بثلاث - 

مرات عن قيمته.

25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني الأد̸ المضمون و يساوي أو - 

يقل بأربع مرات عن قيمته.

%30  إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع مرات قيمة الأجر الوطني الأد̸ المضمون و يساوي أو - 

يقل بست مرات عن قيمته.

%40 إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس مرات قيمة الأجر الوطني الأد̸ المضمون و يساوي أو - 

يقل بست مرات عن قيمته.

%50 إذا كان المرتب الصافي يفوق ست مرات قيمة الأجر الوطني المضمون.- 

على أن تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة آنفا، ك̲ لا يجوز 

الحجز عليها.

النفقة  الأجر بقيمة  776، يجوز الحجز على  المادة  المذكورة في  النسب  النظر على  أنه بغض  إلا 

الغذائية، إذا كان هذا الحجز ʪناسبة دين يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو للوالدين أو للزوجة أو كل 

من تجب نفقتهم قانونا، على ألا يتجاوز الحجز نصف الأجر حسب ما جاء في نص المادة 777 من 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.و عند تزاحم الديون تعطى الأولوية للنفقة الغذائية.(1) 

الفرع الثا̹: عدم جواز التنازل على الأجر.

قرر القانون ح̲ية للأجر من خلال مبدأ بطلان كل تنازل كيف̲ كان نوعه من جانب العامل عن 

أجره أو جزء منه سواء برضاه أو دون رضاه.(2) بحيث قضت المادة 136 من قانون علاقات العمل 

ببطلان و انعدام أثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول به̲ و 

تحل محله أحكام قانون العمل بقوة القانون.

.« ما ع الفردي أو ا مة  النتائج ذات الطا وافز او المسا - المردودية أو ا
1  - المادة 779 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

2  - بش̺ هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع السابق، ص 131.
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ونصف من الذهب على أساس تسع مائة من الألف في النهاية ، و̻كن تحويل العملة الوطنية بأرقام 

مضبوطة.

يلاحظ أن المبلغ الذي حدده الفانون هو حد أقصى لمسؤولية الناقل البحري وعلى هدا إدا كان 

الضرر اللاحق بأحد الطرود يزيد عن القيمة المحددة، فلا يحصل الشاحن إلا على هده القيمة فقط. 

ولا يتغ̺ هدا الحكم إدا كان الضرر مساويا للقيمة المحددة. أما إدا كان الضرر أقل منها ، فإن الشاحن 

لا يستحق إلا تعويضا م̲ثلا للضرر و ليس له أن يطالب بالمبلغ الأقصى حتى لا يʳي على حساب 
الناقل بلا سبب.(1)

ب – نطاق تطبيق المبدأ :

لا ينطبق تحديد المسؤولية إلا في حالة عدم التصريح عن قيمة البضاعة قبل الشحن أما إذ صرح 

الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل الشحن أو أدرج هذا التصريح في سند الشحن فلا يجوز للناقل 

أن يتمسك بالتحديد القانو̹ ويلزم بتعويض الضرر كاملا على أساس القيمة المصرح بها  ذلك  أن 

المادة 805 السابقة الذكر ذكرت عدم تصريح الشاحن ( إذا ̬ يصرح الشاحن أو من ̻ثله) وكذلك 

الوقت ( قبل شحنها على السفينة).

ويستفاد من نص المادة 805 أن تصريح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها يجب أن يقدم قبل 

الشحن أو أن يدرج في سند الشحن ويعتبر التصريح حجة على الناقل، على أن للناقل أن يثبت عكسه 

أي أن القيمة الحقيقية للبضاعة هي أقل من القيمة المصرح بها.

ة̺ نقل عبىء  إذا كان تصريح الشاحن مشكوكا فيه فيدرج الناقل تحفظات ويترتب على هده الأخ

الإثبات من الناقل إلى الشاحن أو المرسل إليه. و هدا ما جاءت به المادة 807 من القانون. « تعد قيمة 

البضائع المصرح بتا من قبل الشاحن والمدرجة في وثقة الشحن أو في وثيقة أخرى مؤيدة للنقل ثابثة 

بقرينة، إلا إذا أثبت العكس، بيد أن هده القيمة لا تلزم الناقل الذي ̻كنه المنازعة فيها «.

إذا أعطى الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمر فإن الناقل لا يتعرض 

لأية مسؤولية من جراء الأضرار اللاحقة وهذا ما جاءت به المادة 810 من القانون البحري الجزائري : « 

لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها إذا إرتكب الشاحن بتعمد 

1 - د. كمال طھ، المرجع السابق، صفحة 277.
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تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للناقل «. هذا الجزاء هو 

ʪثابة عقوبة مدنية ولو ̬ يكن للبيان الغ̺ صحيح أثر ما في تحقق الضرر، ول˕ يكون هناك جزاء 

يجب توافر النية لدى الشاحن، فإذا ̬ تتوافر فلا محل لتطبيق الجزاء و يقع على الناقل إثبات عدم 
صحة البيان و سوء النية لدى الشاحن.(1)

مسؤولية الناقل لا يجوز أن تتعدى الحد الأقصى المقرر مع ذلك، فقد إستقر الفقه والقضاء على 

أنه يجوز للناقل أن يتمسك بتحديد مسؤوليته في حالة عمل أو إه̲ل أو مجازفة، ويكون ذلك عمدا، 

وهذا ما جاءت به المادة 809 من نفس القانون.

« لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 أعلاه إذا تب̼ بأن الخسارة 

أو الضرر الذي لحق بالبضاعة نتج عن عمل أو إه̲ل من قبل الناقل سواء كان عن تعمد لإحداث 

الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث الضرر على الأرجح».

بالنسبة لقيمتها  ̻كن للناقل تحديد مسؤوليته على أن تحدد التعويضات عن خسارة البضائع 

الجارية وهي بحالة جيدة وقيمتها بعد الخسارة وهذا نص المادة 806 فقرة أولى.

ويتم حساب المبلغ الإج̲لي بالرجوع إلى قيمة البضائع في يوم ومكان التفريغ طبقا للعقد أو اليوم 

و المكان الواجب فيه التفريغ.

الجاري لها في السوق فتم التحديد على أساس  للبضائع على أساس السعر  وإذا ̬ توضح قيمة 

القيمة العادية للبضائع من نفس النوع و من نفس الجودة و هذا ما جاء في نص المادة 806 الفقرة 

ة̺. الأخ

حساب التعويض في حالة النقل في حاويات :

ة̺ معدنية في الغالب يتم رص البضائع أو الطرود التي تحتويها من أجل  الحاويات هي أوعية كب

شحنها في السفينة و لا يتغ̺ نقل البضائع في حاويات أشكالا خاصة إلا من حيث تحديد الحد الأقصى 

للتعويض الذي يلزم الناقل البحري بدفعه في حالة الهلاك أو التلف أو التأخ̺ و لذلك أوجب هذا 

الغرض بنص خاص هو نص المادة 805 الفقرة الثانية من القانون البحري الجزائري :

1  - د.مصطفى كمال، المرجع السابق، صفحة 277
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من القانون البحري.

المطلب الثا̹: عدم جواز الحجز على الأجر أو التنازل عنه.

و عدم جواز  معينة  حدود  إلا في  عليه  الحجز  مبدأ عدم جواز  الأجر من خلال  تقررت ح̲ية 

التنازل عنه كأصل عام.

الفرع الأول: عدم جواز الحجز على الأجر.

هذا المبدأ مقرر ʪقتضى القواعد العامة ، إذ لا يوجد نص في القانون البحري يقضي به، حيث 

أكدت على هذا المبدأ العديد من التشريعات ومن بينها قوان̼ المالية، التي منعت ʪوجب أحكامها 

إجراء أي عملية للحجز أو الاقتطاع من فصول الميزانية التي تتضمن النفقات المخصصة للع̲ل. و هو 

كن الإعتراض على الأجور المترتبة  ما أشارت إليه كذلك المادة 90 من قانون علاقات العمل بقولها :» لا̻ 

على المستخدم ك̲ لا ̻كن حجزها أو اقتطاعها مه̲ كان السبب حتى لا يتضرر الع̲ل الذين 

يستحقونها «(1).

ك̲ نصت المادة 639 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(2) على أنه : « لا يجوز الحجز على 

الأجور و المرتبات و معاشات التقاعد أو العجز الجس̲̹ إلا في الحدود المنصوص عليها في القانون».

ك̲ نصت المادة 775 من نفس القانون على عدم جواز الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات 

إلا ʪوجب سند تنفيذي في حدود النسب المذكورة في المادة 776.

أي أن الحجز على الأجور لا يكون إلا ʪوجب سند تنفيذي على ألا يتجاوز النسب التي حددتها 

:ʲالمادة 776 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و المبينة كالآ

%10 إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل على قيمة الأجر الوطني الأد̸ المضمون.(3)- 

1  - بش̺ هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل، المرجع السابق، ص 130.

2 - القانون 09-08 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.

3 - تنــص المــادة 02 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 59-15 المــؤرخ في 18 ربيــع الثــا̹ عــام 1436 الموافــق ل 8 فبرايــر ســنة 2015، المحــدد 

للعنــاصر المكونــة للأجــر الوطنــي الأد̸ المضمــون عــلى : « يشــمل الأجــر الوطنــي الأد̸ المضمــون الأجــر القاعــدي و التعويضــات و 

 : العــلاوات مهــ̲ كانــت طبيعتهــا باســتثناء تلــك المتعلقــة ʪــا يــأ̡

ا العامل. ف ال دفع سديد المصار ض  عو  - 
عنوان الأقدمية، ض يدفع  عو نية أو أي  ة الم  - ا

دمة الدائمة و الساعات الاضافية، ي و ا            - تنظيم العمل و ال تخص العمل التناو
اصة بالعزلة،            - الظروف ا



74

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الثالث 3

هذا يعني أن أجر البحار يتنافس مع جميع الديون الواردة في المادة 73 من القانون البحري(1) 

ماعدا الفقرة «ه» المتعلقة بالديون الناشئة عن الإسعاف و الإنقاذ و سحب حطام السفن أو المساهمة 

بالخسائر المشتركة، و المصاريف القضائية و كل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها 

ابتداء من تاريخ الحجز عليها إلى غاية بيعها و توزيع ʴنها. 

بالنسبة للديون المضمونة بأحد الامتيازات البحرية الخاصة بالرحلة اللاحقة تأʲ بوجه الأفضلية 

الديون  إذا كان هناك عقد عمل بحري خاص بعدة رحلات فإن  السابقة ، لكن  الرحلة  على ديون 
الناتجة عنه في هذه الحالة تأʲ كلها في نفس الترتيب مع ديون آخر هذه الرحلات .(2)

و حسب الفقرة «ه» من المادة 81 من القانون البحري فإنه يعتبر كتاريخ لنشوء الديون المضمونة 

بامتياز بحري هو تاريخ استحقاق الدين، ʪعنى أن تاريخ نشوء امتياز أجر البحار هو تاريخ استحقاقه.

و الامتياز البحري يبقى تابعا للسفينة، رغم تغي̺ الملكية أو التسجيل(3) ، ك̲ أن التنازل عن أحد 

الديون المضمونة بأحد الامتيازات البحرية أو الحلول في حقوق صاحب ذلك الدين يؤدي إلى نقل 

هذا الامتياز بنفس الوقت(4) .

و في الأخ̺ تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالامتيازات و الرهون تطبق على السفن و سواء 

كانت مستغلة من قبل المال أو من قبل المجهز غ̺ المالك أو من قبل المستأجر عملا بنص المادة 91 

1  - أجور البحارة التي ذكرت في الفقرة أ من المادة 73 تتنافس مع الديون الواردة في الفقرات التالية :

ب- رسوم الميناء والقناة وجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الارشاد .

 جـــ - الديــون المســتحقة عــلى مالــك الســفينة مــن جــراء المــوت أو الاصابــة الجســ̲نية و الحاصلــة بــرا أو بحــرا و لهــا علاقــة مبــاشرة 

باســتغلال                 

السفينة.

د- الديــون الجنحيــة أو شــبه الجنحيــة المترتبــة عــلى المالــك و غــ̺ المثبتــة بعقــد و الناشــئة عــن فقــدان مــال أو ضرر لاحــق بــه بــرا 

أو بحــرا و لــه     

علاقة مباشرة باستغلال السفينة.

و- ديون منشئ أو مصلح السفن و الناتجة عن انشاء و تصليح السفينة.

ز- الديــون الناتجــة عــن العقــود المبرمــة أو العمليــات المنفــذة مــن قبــل الربــان خــارج مينــاء التســجيل وضمــن صلاحياتــه الشــــــرعية 

لأجـــــــل 

الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة أو الاستمرار في الرحلة.

ح – الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان او الخسائر التي تلحق بالحمولة أو الحقائب.

2  - المادة 80 من القانون البحري.

3  - المادة 82 من القانون البحري. 
4 - المادة 83 من القانون البحري.
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«في حالة إستخدام الحاويات أو أي أداة أخرى لتجميع البضائع فإن العبرة في حساب أي المبلغ̼ 

أكبر لتحديد المسؤولية هي عدد الطرود المدونة في وثيقة الشحن أو أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل 

البحري»

عند  مستقلة  كوحدة  وحدة شحن  أو  كل طرد  يشرط لإحتساب  المشرع  أن  النص  من  ويتضح 

تعي̼ الحد الأقصى للبضاعة أن يكون عددها مذكورا في سند الشحن. ومفهوم مخالفة هذا النص أن 

البضاعة لا تحسب إلا بإعتبارها وحدة واحدة في حالة عدم ذكر الطرود أو الوحدات التي تم رصها 

ة̺ لا شك أن الوزن الإج̲لي للبضائع بدون المعيار الأساسي في تعي̼  في الحاوية و في هذه الحالة الأخ
الحد الأقصى للتعويض.(1)

الفرع الثا̹ :  أطراف دعوى المسؤولية: 

المدعي بالمسؤولية : أ- 

رأينا أن الناقل البحري يسأل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع أو التأخ̺ في تسليمها إذا 

كان الضرر راجع إلى فترة بقاء هذه البضائع في عهدة الناقل و بالتالي يكون المدعي مسؤولية الناقل 

البحري الشخص الذي أصابه الضرر من جراء الهلاك أو التلف أو التأخ̺ و المتضرر قد يكون الشاحن 

أو المرسل إليه أو الغ̺.

أولا : الشاحن : 

المصلحة في حسن إنجاز النقل  هو من يتولى إبرام عقد النقل البحري مع الناقل، فهو صاحب 

البحري وصاحب الحق الأصلي في الرجوع على الناقل البحري بالمسؤولية. ورجوع الشاحن على الناقل 

يكون ʪقتضى المسؤولية التعاقدية، إذ يتقرر التعويض عن الضرر الذي يلحق الشاحن من جراء إخلال 
الناقل بإلتزاماته التعاقدية .(2)

ويجدر بالذكر أن رجوع الشاحن يكون في كل الأحوال أي إذا كان الشاحن هو من يستلم البضائع 

في ميناء الوصول أو شخص آخر.

ثانيا : المرسل إليه : 

المرسل إليه هو ذلك الشخص الذي تعهد الناقل البحري في إتفاقه مع الشاحن على تسليم البضاعة 

دار – نفس المرجع السابق- الصفحة 290   ي الدو ا 1 - د. 
دار – نفس المرجع السابق – صفحة 311 و 312    ي الدو ا 2-د. 
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إليه. وبالتالي يخول له حق شخصي ومباشر اتجاه الناقل البحري ويسمح له بالرجوع عليه بالمسؤولية في 

حالة الهلاك أو التلف أو التأخ̺.ومن هذا فإن المرسل إليه يتمتع بنفس المركز الذي يتمتع به الشاحن 

الرجوع على الناقل  المرسل إليه في  الشاحن  إذا سبق  الناقل. ومع ذلك  بالمسؤولية على  الرجوع  في 

بالمسؤولية. فتبرأ ذمة الناقل البحري اتجاه المرسل إليه أدى ما أدى التعويض إلى الشاحن. و الواقع أن 

نادرا ما يتم ذلك لأن الشاحن بتروله عن سند الشحن يفقد مصلحته من البضائع المنقولة .ثالثا : الغ̺ 

̻كن لأي شخص أصابه الضرر من واقع الهلاك أو التلف الذي لحق البضائع أو سبب التأخ̺ في 

تسليمها، الرجوع بالمسؤولية إلى الناقل البحري.

وفي هذه الحالة لا يرتبط الغ̺ مع الناقل البحري ʪوجب علاقة تعاقدية، وذلك خلافا للشاحن  أو 

المرسل، بل العلاقة التي تربط بينه̲ تكون على أساس قواعد المسؤولية التقص̺ية وبالتالي على الغ̺ 

إقامة الدليل على عناصر هذه المسؤولية التي يقررها القانون البحري الجزائري.

وجدير بالإشارة أنه ̻كن أن يحل الغ̺ مكان الشاحن أو المرسل إليه في الرجوع بالمسؤولية على 

الناقل البحري وهذا بصفة خاصة في حالة قيام شركات التأم̼ بتعويض المضرور ثم تحل مكانه في 

الرجوع على المسؤول أي الناقل وبحلول المؤمن محل المضرور في حقوقه فإن المسؤولية المثارة تكون 

على أساس المسؤولية التعاقدية.

المدعى عليه بالمسؤولية : ب- 

بالناقل  يعرف  من  وهو  النقل  عقد  أبرم  الذي  البحري  الناقل  على  الرجوع  المتضرر  ̻كن على 

ا̺ قد يرجع على أحد  المتعاقد ويجوز الرجوع على من أنجز النقل البحري وهو الناقل الفعلي، وأخ

تابعي النقل البحري بالمسؤولية.

أولا : الناقل المتعاقد :

الناقل المتعاقد هو من أبرم عقد النقل مع الشاحن وبالتالي يكون مسؤولاً عن الهلاك و التلف و 

التأخ̺. وذلك بغض النظر إذا ما قام بتكليف ناقل بحري آخر بالقيام بالنقل.

ثانيا : الناقل الفعلي :

هو ذلك الناقل الذي يعهد إليه الناقل المتعهد بتنفيد النقل أو بتنفيد جزء منه.
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الأجور و المبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة و رجال السفينة بناء على عقد استخدامهم أ- 

على متنها...» .

و الملاحظ أن أجور البحارة تأ̡ في مقدمة المادة على رأس الديون الأخرى، ك̲ نجد المادة 75 من 

نفس القانون تضع امتياز أجر البحار في المرتبة الأولى و تعطيه الأفضلية على باقي الرهون البحرية 

المسجلة قانونا.

بالامتيازات  التمسك  أيضا  للدائن̼  يجوز   » أنه:  على  البحري  القانون  من   76 المادة  تنص  ك̲ 

التابعة للقانون العام و لكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل  لاتأخذ مرتبتها إل أبعــــد 

الإمتيــازات و الرهون البحرية». 

العمل  علاقات  بتنظيم  المتعلق   11-90 قانون  من   89 المادة  ،نجد  العامة  للقواعد  رجعنا  وإذا 

ʯنح الأفضلية لدفع الأجور و تسبيقاتها على جميع الديون الأخرى ʪا فيها ديون الخزينة و الض̲ن 

الاجت̲عي مه̲ كانت طبيعة علاقة العمل و صحتها وشكلها.

ʪعنى أن هذه المادة قررت مبدأ امتياز و أسبقية أجور الع̲ل و التعويضات المرتبطة بها عن بقية 
الديون الأخرى المترتبة على صاحب العمل مه̲ كانت طبيعتها مدنية أو تجارية.(1)

لكن بالرجوع لنص المادة 76 من القانون البحري المذكورة سابقا ، نجد أن امتياز أجور الع̲ل 

البري̼ الذين يعملون لحساب مالك السفينة ، تأʲ في المرتبة التالية بعد أجور الع̲ل البحري̼ في̲ 

يتعلق بالسفينة.

وتنص المادة 77 من القانون البحري على ما يلي :» إن الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 

تأخذ مرتباتها حسب الترتيب الذي تحتله .

بيد أن  لإمتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الإسعاف و الإنقـاذ ومصـاريف رفع حطام الـسفن 

و المساهمة بالخسائر المشتركة و كذا المصاريف القضائية و تكاليف الحراسة و مصاريف الحفاظ على 

السفينة تكون لها الأفضلية على جميع الامتيازات البحرية التي تثقل السفينة عند استك̲ل العمليات 

التي تولدت عنها هذه الامتيازات» .
1  - بشــ̺ هــدفي ، الوجيــز في شرح قانــون العمــل – علاقــات العمــل الفرديــة و الج̲عيــة- طبعــة أولى ، دار ريحانــة للنــشر والتوزيــع 

، الجزائــر ، 2002،ص 129.
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3 الثالث العدد والنقل البحري للقانون الجزائرية المجلة

. عائلها(1) غياب

بخلاف التسبيقات لهذه معينة نسبة يحدد ̬ سابقا المذكور 2/48 المادة نص أن الملاحظ و

في البحار يتصرف لا ˔ الأصلي، الأجر بربع حددها الذي مثلا المصري كالتشريع الأخرى، التشريعات

. عودته(2) عند الضرورية نفقاته لمواجهة يكفيه ما له يتبقى لا و أجره من الأكبر الجزء

طلب عند المستحة الأجرة بخمس السلف نسبة حدد الذي الأرد̹ التشريع النهج نفس على وسار

140 المادة في نص الذي اللبنا̹ والقانون البحرية(3)، التجارة قانون من 143 المادة في هذا و التسليف

و التسليف، طلب عند الأجرة خمس السلفات مجموع تجاوز عدم على البحرية التجارة قانون من

قبل البحار تقاضاها إذا البحارة دفتر في تدوينها ضرورة وهي بشروط السلف قيد هذا على علاوة

أصبعه(4). بصمة يضع أو يوقع أن عليه و السفر أثناء تقاضاها إذا اليومية دفتر في و السفر

البحار. أجر ض̲ن الثا̹: المبحث

في تتمثل معينة ض̲نات المشرع له قرر حياته، في عليه يعتمد الذي المورد هو البحار أجر أن ʪا

استثناء. إلا عنه التنازل أو عليه الحجز منع و للأجر امتياز تقري

الأجر. امتياز الأول: المطلب

البحري. العمل عقد عن الناشئة الديون لض̲ن امتياز تقرير خلال من للأجور ح̲ية القانون أقر لقد

الامتياز. مفهوم الأول: الفرع

السفينــة، على امتياز بحق تتمتع بحيث ممتازة ديونا والبحارة الربان أجور الجزائري المشرع اعتبر

الآتية الديون تعتبر » فيها: جاء التي البحري(5) القانون من 73 المادة نص خلال من ذلك يظهر و

السفينة: على بحري بامتياز مضمونة

البحري، المرجع السابق، ص 32.  الجميل ، عقد العمل 1  - ا̻ان

2  - ك̲ل حمدي، عقد العمل البحري المرجع السابق ، ص 251.

باســم محمــد ملحــم ، الوســيط في شرح قانــون التجــارة البحريــة ، طبعــة أولى، الاصــدار الأول ، دار  3  - عبــد القــادر حســن العطــ̺ ،

الثقافــة للنــشر والتوزيــع، الاردن، 2009، ص 179. 

لبنــان، للكتــاب، ديثــة ا المؤسســة ، ( البحــري النقــل عقــد ا، اص ــ أ ، الســفينة البحــري( القانــون ، الأســ يــب و - 4
.118 2008،ص

القانــون البحــري المعــدل والمتمــم  و المتضمــن اكتوبــر ســنة 1976 الموافــق ل 23 شــوال 1396 المــؤرخ في 29 5  - الأمــر رقــم 76-80

ــو ســنة 1998. يوني الموافــق ل 25 ــع الأول 1419 ربي المــؤرخ في 1 ــون  98-05 بالقان
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فإن  النقل  أثناء  التي تحدث  الشاحن عن جميع الأضرار  قبل  المتعهد مسؤولا  الناقل  كان  فإذا 

قواعد  على  عليه  الشاحن  رجوع  بتأسيس  ولذا  تعاقدية  بعلاقة  الفعلي  بالناقل  يرتبط  لا  الشاحن 

المسؤولية التقص̺ية وهذا طبقا لأصل العلاقة بينه̲، أما إستنادا للأصل العام ̻كن الرجوع عليه في 

حدود الجزء الذي قام به و بالتالي يتم ذلك على الأساس الذي ̻كن من خلاله الرجوع على الناقل 

المتعاقد. ولذلك على المتضرر إثبات الخطأ في الجزء الذي قام به الناقل الفعلي.

ثالثا : تابعو الناقل البحري :  

يتولى تابعو الناقل البحري تنفيد النقل من الوجهة المادية. لأنهم لا يرتبطون مع الشاحن بعقد 

النقل إذ يبرم هذا العقد ب̼ الشاحن والناقل البحري.

ا̺ ما يرجع الضرر الذي يلحق بالبضاعة إلى خطأ أحد أتباع الناقل، وبذلك فإنه يحق للمتضرر  وكث

الرجوع عليه بالمسؤولية ويسند هذا الرجوع إلى أحكام المسؤولية التقص̺ية.
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